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 2021( لسنة 1رقم ) تعليمات

الإرهاب وتمويله وتمويل بقرارات مجلس الأمن المتعلقة  تنفيذتعليمات 

 سلحة الدمار الشاملأانتشار 

من قانون مكافحة  (41)المادة  حكامأبموجب صادرة عن اللجنة الوطنية 

 2021( لسنة 20غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم )

================== 

 :1 المادة
الإرهاب وتمويله بقرارات مجلس الامن المتعلقة  تنفيذ" تعليمات  تسمى هذه التعليمات

لجنة ويعمل بها من تاريخ اقرارها من ال" 2021لسنة  اسلحة الدمار الشاملانتشار وتمويل 
 افحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب. لمك الوطنية

 
 التعريفات

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها  -أ: 2 المادة
لنافذ وقانون منع الإرهاب افي قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

 .، ما لم تدل القرينة على غير ذلكالنافذ
ما لم تدل أدناه والعبارات التالية المعاني المخصصة لها  يكون للكلمات -ب

 على غير ذلك:القرينة 
    

اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء  : اللجنة الفنية
( من 41حكام الفقرة )أ( من المادة )لأ سندا  

مويل الإرهاب قانون مكافحة غسل الأموال وت
    النافذ. 

من قرارات مجلس الأ
 ذات الصلة

جميع قرارات مجلس الأمن الحالية والمستقبلية  :
 تمويلو         الإرهاب وتمويله بالمتعلقة 
، بما يشمل اسلحة الدمار الشامل انتشار

 (2001)1373 رقامذوات الأالقرارات 

تم تعديل هذه التعليمات بموجب التعليمات المعدلة 

 15/1/2024والتي أصبحت نافذة بتاريخ  2023لسنة 
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( 2011) 1988( و1999) 1267و
 (2015) 2253و (2011) 1989و
ي أ( و 2015) 2231( و2006) 1718و

 لاحقة لها.قرارات 
أي لجنة من لجان مجلس الأمن المنشأة عملا   : الجزاءات  لجان

 ذوات الأرقامبقراراته، بما يشمل القرارات 
 2253و (2011)1989( و1999)1267

القاعدة وداعش بشأن ( 2015)
أمن واستقرار بشأن  (2011)1988و

المتعلقة بمنع  (2006)1718وأفغانستان 
بما في ذلك ، الدمار الشاملأسلحة انتشار 
عندما يعمل بموجب الفصل الأمن مجلس 

عتمد مم المتحدة ويلسابع من ميثاق الأا
أسلحة  نتشارإعقوبات مالية محددة لمنع 

   وتمويلها.  الدمار الشامل
 الإعتباري. الشخص الطبيعي أو  : الشخص 
لا تدخل  مؤسسةأو أو شراكة  تنظيمأو جماعة  : الكيان 

الإعتباري ضمن مفهوم الشخص الطبيعي أو 
  مستقلة. إعتبارية تمتع بشخصية تولا 

الجزاءات  انلجمن إدراجه تم كيان أو شخص  : المدرج
الجزاءات أو مدرج من قبل اللجنة  قوائمفي 

مقتضى بحسب  القائمة الوطنيةالفنية في 
 . الحال

للمعايير  وفقا  الكيان  تحديد هوية الشخص أو : الإدراج
 منقرارات مجلس الأالمنصوص عليها في 
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تطبيق لغايات  وهذه التعليمات ذات الصلة
الجزاءات ذات العلاقة على ذلك الشخص أو 

 الكيان مع بيان الأسباب.

 لجان الجزاءات. الصادرة عن القوائم :  الجزاءات  قوائم

القائمة المعدة من قبل اللجنة الفنية بموجب  :  القائمة الوطنية
 من هذه التعليمات. (9المادة )أحكام 

التعديل على قوائم 
الجزاءات أو القائمة 

 الوطنية

قوائم الجزاءات أو القائمة أي تغييرات على  :
الوطنية بما يشمل الإدراج، الرفع من القائمة 

المعلومات الخاصة البيانات و والتعديلات على 
 شخاص والكيانات المدرجة.بالأ

من قبل الأمين العام للأمم  ةالمعين الجهة :  أمين المظالم
للنظر في رفع أسماء الأشخاص المتحدة 

والكيانات المدرجة في قائمة الجزاءات الخاصة 
 بتنظيم داعش والقاعدة.

الجهة التي تمّ إنشاؤها عملا  بقرار مجلس  :  التنسيق مركز
من ضمن و ( 2006) 1730الأمن رقم 

سماء أرفع  اتتلقي طلباختصاصاته 
قوائم والكيانات المدرجة في  شخاصالأ

الجزاءات باستثناء قائمة الجزاءات الخاصة 
 بتنظيم داعش والقاعدة.

أي  إدراج مبررات وأسبابيحتوي على بيان  : سباببيان الأ
الجزاءات  قوائمو كيان ما على أشخص 
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 انالمرفق مع قرار الإدراج من قبل لجو 
 .الجزاءات

بمجرد صدور فورا لغايات هذه التعليمات تعني  : دون تأخير 
على القائمة الوطنية أو التعديل  الإدراجقرار 
أو  ساعة من صدور قرار الإدراج 24خلال و 

 قوائم الجزاءات.على  التعديل

تتضمن قوائم الجزاءات  الآلية الإلكترونية التي : التطبيق الإلكتروني
الإشعارات  رسالإوالقائمة الوطنية وتقوم ب
وأي من القوائم  المتعلقة بالإدراج والرفع

تطرأ على قوائم الجزاءات والقائمة  تعديلات
ة الوطنية للجهات المبلغة والجهات الرقابي

  شرافية والجهات المختصة الأخرى. والإ

كل عين أو حق له قيمة مادية أو معنوية في  : المال 
أيا  التعامل ويشمممممممممممل الأصممممممممممول أو الممتلكات 

كان نوعها سمممممممممممممممواء كان  ملموسمممممممممممممممة أو غير 
ملموسة، منقولة أو غير منقولة وبغض النظر 
عن الوسمممممممممممممميلة التي تم الحصممممممممممممممول عليها بها 
والوثممائق أو المسمممممممممممممممتنممدات القممانونيممة بممما فيهمما 

لكترونيممة أو الرقميممة التي تثبمم  حق ملكيممة الإ
تلك الأصول أو حصة أو مصلحة فيها سواء 

خارجها بما في ذلك كان  داخل المملكة أو 
العملات بمممممممالمممممممدينمممممممار الأردني أو العملات 
الأجنبية والحسممممممممابات المصممممممممرفية وصممممممممناديق 
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وراق التجممممماريمممممة وراق المممممماليمممممة والأالودائع والأ
والشممممممممممممميكات السمممممممممممممياحية والحوالات وخطابات 

عتمادات المسمممممممتندية والأصمممممممول الضممممممممان والإ
الرقميممة أو الافتراضممممممممممممممميممة وأي و ألكترونيممة الإ

أرباح أو دخول أخرى مترتبة على أو فوائد أو 
متولدة من هذه الأموال أو الأصممممممممممول والموارد 
 الاقتصادية بما فيها النفط والموارد الطبيعية.

بالإضمممممممممافة الى ما ذكر في تعريإ المال فإن  : الموارد الإقتصادية
أي  نطاق الموارد الاقتصمممممممممممادية يمتد ليشممممممممممممل
قد موارد أو أصمممول أو أنشمممطة مدرة للدخل أو 

تكون ممممدرة للمممدخمممل، أو يمكن اسمممممممممممممممتخمممدامهممما 
للحصمممممممممممممول على أموال أو سممممممممممممملع أو خدمات 

على قوائم الجزاءات  ون ويسممممممممتفيد منها المدرج
والقائمة الوطنية، بما يشمل على سبيل المثال 

عمال الحواسمممممميب والبرمجيات والأ لا الحصممممممر
المنتجممات و الملكيممة الفكريممة  وأشمممممممممممممممكممال الفنيممة
المنتجمممات و الطبيعيمممة  دالموار و  والفحم النفطيمممة
المجوهرات والممممذهممممب و  الزراعيممممة،و ائيممممة يممممالكيم

الآثممممار، و الأسممممممممممممممملحممممة، و   والأحجممممار الكريمممممة
ختطمممما  ، والإوالإتجممممار بهمممما الأحيمممماء البريممممةو 

للفمممديمممة وعمممائمممدات الجرائم بمممما في ذلمممك  طلبممما  
بتزاز والسممطو، تجار بالمخدرات والبشممر والإالإ

فير بالإضمممممممافة الى الموارد المسمممممممتخدمة في تو 
خدمات اسممتضممافة المواقع والنشممر على شممبكة 
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نترن  وما يتصل بها من خدمات، والأموال الإ
والأصول التي قد تتاح بصورة مباشرة أو غير 
مبممماشمممممممممممممممرة للممممدرجين على القوائم فيمممما يتعلق 

 نتقال والإقامة. بسفرهم وتكاليإ الإ
أو  والموارد الإقتصادية حظممر نقل الأموال : التجميد 

تحويلها أو التصر  فيها من أشخاص أو 
 . مدرجةكيانات 

لية والمهن والأعمال غير المؤسسات الما : الجهات المبلغة 
المشمولة بأحكام قانون مكافحة غسل  المالية

 الأموال وتمويل الإرهاب النافذ. 

 

 
 اللجنة الفنية

 
 هذهتمارس اللجنة الفنية المهام والصممممممممممممممملاحيات المنصممممممممممممممموص عليها في  -أ :3المادة 

 التعليمات. 
يعين رئيس اللجنة الفنية من بين موظفيه أمين سمممممممممممممممر للجنة الفنية وبديلا  -ب        

في حال غيابه ويتولى أمين السر تدوين محاضر جلساتها وقراراتها وحفظ 
 سجلاتها وأي أمور أخرى تكلفه بها اللجنة الفنية. 

 
من  التاليةمسمممممممممؤولية متابعة المسمممممممممائل اللجنة الفنية   التي ترأس الجهة تولىت :4المادة 1

  لتنفيذ أحكام هذه التعليمات: لديها قسم متخصص نشاء إخلال 
على الموقع  تطرأ عليها تعديلاتوأي  الوطنيةالقائمة الجزاءات و  قوائم نشر -أ

فيما يخص التعديل بمجرد صدور قرار الإدراج أو فورا   للجنة الفنية الإلكتروني

                                                 
 .15/1/2024والتي أصبحت نافذة بتاريخ  2023التعليمات المعدلة لسنة  بموجب( 4)المادة  تم تعديل 1
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 قوائمعلى  أو التعديل من وق  الإدراج ات ساع 8 خلالالقائمة الوطنية و 
على التطبيق  التعديلاتهذه القوائم و  نشرو  بما في ذلك متابعةالجزاءات 
  الإلكتروني. 

إلى بصورة دورية وكلما دع  الحاجة تحديث الموقع الإلكتروني للجنة الفنية  -ب
 .ذلك

 وديمومة عمله. الإلكتروني التطبيق متابعة عمل  -ج
من  والطلبات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه التعليمات المراسلاتإرسال واستلام  -د

 جنبية. والأ الوطنيةالمبلغة والجهات  الجهات
 وشؤون المغتربين رسالها من خلال وزارة الخارجيةإمتابعة المراسلات التي يتم  -هم  

 مع الأمم المتحدة. 
المراسلات والوثائق وقراراتها وكافة ت اللجنة الفنية حتفاظ بمحاضر وسجلاالإ -و

والسلطات بما فيها المراسلات مع لجان الجزاءات  ذات العلاقة بعملها
 الأجنبية والطلبات المقدمة للجنة الفنية. 

 
أن تدعو أي جهة لها و  للقيام بمهامها اللازمة جمع المعلومات للجنة الفنية :5 المادة2

غير ممثّلة في اللجنة للمشممممممممممممممماركة في  جهة مختصمممممممممممممممةأو شمممممممممممممممرافية إو  رقابية
برة الضممممرورية لتنفيذ مسممممؤولياتها اجتماعاتها وتقديم المعلومات أو الرأي أو الخ

الجهات الحق في التصوي  على هذه دون أن يكون للأشخاص الممثلين عن 
 قرارات اللجنة الفنية.

 
جهة تم دعوتها استنادا لأحكام وأي اللجنة الفنية أعضاء يتعين على جميع  -أ: 6المادة 

توفير كافة المعلومات والوثائق والبيانات  من هذه التعليمات (5) المادة
الموجودة لدى الجهات التي يمثلونها لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات بما 

                                                 
 .15/1/2024والتي أصبحت نافذة بتاريخ  2023التعليمات المعدلة لسنة  بموجب( 5)المادة  تم تعديل 2
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المعايير  يما يستوف كيانا  أو  كان شخصا  إذا في ذلك تلك اللازمة لتحديد فيما 
 القائمة الوطنية.  أو الجزاءات  قوائماللازمة للإدراج في 

أو كل من  ،أو أمين السر فيها ،يحظر على أي من أعضاء اللجنة الفنية  -ب        
أي معلومات تم  ةأو غير مباشر  ةمباشر  ةبحكم عمله بطريقأو يطلع يعلم 

 هذه المعلومات فصاح عنالإ ،تقديمها أو تبادلها بموجب أحكام هذه التعليمات
إلا ، بما في ذلك الإفصاح عن مصدر هذه المعلومات، بأي صورة كان 

 تقتضي التشريعات الوطنية النافذةأو كما  لأغراض تنفيذ هذه التعليمات
أو  اللجنة الفنية أو معهافي نتهاء عملهم اويستمر هذا الحظر إلى ما بعد 

 .المتعلق بها
  

 اجتماعات اللجنة الفنية
 

على الأقل وكلما دع  ثلاثة أشهر  تجتمع اللجنة الفنية مرة واحدة كل   -أ: 7 المادة3
جتماع وتحديد جدول الأعمال بقرار الحاجة لذلك، على أن تتم الدعوة للإ
أو  وجاهيا  إجتماعاتها ويجوز لها عقد  من رئيسها أو نائبه في حال غيابه

 بالوسائل الإلكترونية. 
جتماعات اللجنة الفنية بحضور أغلبية أعضائها، القانوني لإيكون النصاب  -ب

وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات  ،على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم
 الأعضاء الحاضرين.

يجوز للجنة الفنية عند الضرورة إصدار قراراتها بطريق التمرير، على أن  -ج
 تعقده اللجنة الفنية. التالي الذي الوجاهي جتماعالاالقرار في يُقدّم 

تختص بآداء المهام والمسؤوليات المنوطة فرعية    ناتشكيل لجالفنية للجنة  -د
  .وفقا  لذلكها ديتحدبها التي يتم 

 

                                                 
 .15/1/2024والتي أصبحت نافذة بتاريخ  2023التعليمات المعدلة لسنة  بموجب( 7)المادة  تم تعديل 3
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 على قوائم الجزاءات اجراءات الإدراج

 
جهة مختصة في أي على طلب أو بناء   من تلقاء نفسها تتولى اللجنة الفنية -أ: 8المادة 

 تفي حال توافر  الجزاءات ذات الصلة لجان، تقديم طلب إدراج إلى المملكة
عتقاد بأن الشخص أو الكيان المعني شتباه أو الإللإلديها أسباب معقولة 

ودون اشتراط وجود دعوى جزائية  يستوفي أيّ من معايير الإدراج التالية
له وتكون كافة  شعار مسبقإو الكيان ودون الحاجة الى أبحق الشخص 

   : جراءات من طر  واحدالإ
المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها تنظيم داعش أو القاعدة  -1

ستقرار السلام والإ يدتهدوكل من يشترك معها في بان لحركة طاأو 
أو  أي خلية أو جماعة مرتبطة بهما أو منشقة أو والأمن في أفغانستان
شتراك مع أي من بالإ نشطةعمال والأهذه الأ متفرعة عنهما، أو تتم

أو دعما  لهم، أو التخطيط لهذه  ،أو بالنيابة عنهم ،سمهماأو ب ،هؤلاء
 تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها. الأنشطة أو الأعمال أو

ما يتصل بها من عتاد إلى تنظيم  وأتوريد أو بيع أو نقل الأسلحة  -2
 يدتهدوكل من يشترك معها في بان لحركة طا أو داعش أو القاعدة

أي خلية أو جماعة مرتبطة  أو ستقرار والأمن في أفغانستانالسلام والإ
أو تقديم الدعم للأعمال والأنشطة التي  بهما أو منشقة أو متفرعة عنهما

 ي منهم. أيقوم بها 
وكل من بان لحركة طا أو تنظيم داعش أو القاعدةالتجنيد لحساب  -3

أو  السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان يدتهديشترك معها في 
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لأحدهم أو  منهم أو باسمهم أو بالنيابة عن أو دعما  أيّ  بالتعاون مع 
دعم  منهم أو لأي خلية أو مجموعة تابعة أو منشقة أو متفرعة عن أي  

  آخر.  بأي شكلأنشطتهم أعمالهم أو 
شخصا  يملكه أو يسيطر عليه بشكل مباشر أو غير مباشر أن يكون  -4

( 1) البنودأي شخص أو كيان مدرج استنادا  إلى المعايير المحددة في 
من هذه الفقرة، أو كان شخصا  يعمل نيابة  عن أو بتوجيه  (3و) (2و)

  من أيّ من هؤلاء الأشخاص أو الكيانات.
الأنشطة التي يقوم بها تقديم أي شكل آخر من أشكال الدعم للأعمال و  -5

و الكيانات المدرجة في قوائم الجزاءات وغيرهم من أالأشخاص 
تنظيم داعش الجماعات والمؤسسات والكيانات والأشخاص المرتبطين ب

السلام  يدتهدوكل من يشترك معها في بان لحركة طا أو أو القاعدة
 .ستقرار والأمن في أفغانستانوالإ

 

تقديم طلب إدراج استنادا  إلى الفقرة )أ( من هذه عند  على اللجنة الفنية -ب
 ذات الصلة منمجلس الأ قراراتليها في إالمشار  المادة، اتّباع الإجراءات

ذات الجزاءات  المعتمدة من قبل لجانستمارات والإدام النماذج واستخ
 العلاقة. 

عن أكبر قدر ممكن من المعلومات ذات الصلة تقوم اللجنة الفنية بتوفير  -ج
تحديد هوية  يتمبحيث للجان الجزاءات  الشخص أو الكيان المقترح إدراجه

ويمكن لهذه المعلومات أن ، بصورة دقيقة وجازمةالشخص أو الكيان هذا 
 :تتضمّن ما يلي
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وبما يشمل اسم  الكامل للشخصسم لإ: اللأشخاص الطبيعيينبالنسبة  -1
ومكان  سم الحَرَكي،أسماء مستعارة، أو الإأو كنية  أيو  ،واللقبالأسرة 
أفراد العائلة الآخرين،  سماءأو  ،ونوع الجنس ،والجنسية ،الميلاد وتاريخ

ودولة أو دول الإقامة، ورقم جواز  ،الوظيفة أو المهنةومعلومات عن 
، والعناوين السابقة ،والعنوان الحالي ،ورقم البطاقة الشخصية ،السفر

أو محتجزا   لفرد مطلوبا  ا أمام الجهات الأمنية من كون والوضع الحالي 
تحتاجها المنظمة الدولية وكافة البيانات والمعلومات التي  أو مدانا  

 اذا توفرت.  لإصدار نشرة خاصة (  الإنتربولللشرطة الجنائية )
 ،سم التجاري سم والإكيانات: الإوالالإعتبارية شخاص للأبالنسبة  -2

)الحالية والسابقة(،  والأسماء الأخرى المعروفة بها ،سم المختصروالإ
المكاتب المحلية،  وأالفروع عنوان و  ،المقر المكتب الرئيسي أو وعنوان

الإدارة و  الملكية وهيكل ،والروابط التنظيمية ،الشركات التابعةو 
أو  وطبيعة العمل أو النشاط التجاري ، والشركة الأم ،سيطرةمال

التأسيس أو غيره ورقم التسجيل أو ، ودول النشاط الرئيسي الرسمي،
وحالة الشخص  وعناوين المواقع الإلكترونية ،من أرقام التعريإ

 .التصفية أو الفسخ قيدالإعتباري أو الكيان فيما إذا كان 
ومعلومات ، بالأسباب الداعية للإدراج مفصلا   ا  بيان يتضمن الطلبن أيجب  -د

في القائمة ذات الصلة، وأي معلومات دراج معايير الإ استيفاءمدى متعلقة ب
 الشخص أو الكيانعن أي روابط بين معلومات أو وثائق مؤيّدة، بما فيها 

يكون بيان  ويجب أن أي شخص أو كيان مدرج في القائمةو  المقترح إدراجه
ويستثنى  وفقا  لإجراءات لجنة الجزاءات ذات الصلةالأسباب قابلا  للنشر 

  على أنها سرية. عضاءالدول الأإحدى أي أجزاء تحددها  من ذلك
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يجب أن يحدد الطلب ما إذا كان  المملكة الأردنية الهاشمية ترغب  -هم
 أنها الدولة طالبة الإدراج.على بالإفصاح 

 

 الوطنية القائمة علىالإدراج 
 

 لأحكام هذهاستنادا  طلبات الإدراج على القائمة الوطنية اللجنة الفنية تتلقى  -أ: 9المادة 
جهة أي على اقتراح مقدم من أحد الجهات الممثلة باللجنة أو من  بناء   المادة

بعد دراسة طلب جهة معنية بمكافحة الإرهاب وتمويله أو أي و مختصة أ
 تقوم الجهة مقدمة الإقتراح بتوفير ما يلي:أن  علىدولة أخرى 

الشخص أو الكيان في  إدراج كافة المعلومات والوثائق التي تبرر اقتراح  -1
القائمة الوطنية وبحيث يكون من شأن هذه المعلومات والوثائق التحديد 

كافة وبحيث تتضمن الكيان هوية الشخص أو  بصورة دقيقة وجازمة
بيانات التعر  على الهوية  وقدر الإمكان وحسب مقتضى الحال البيانات 

 . مات( من هذه التعلي8المبينة في الفقرة )ج( من المادة )
سباب الداعية لإدراج الأسماء في القائمة بما في ذلك بيان مفصل بالأ  -2

قتراح الإدراج والمعلومات المتعلقة لاإليها سس المستند كافة التفاصيل والأ
ستيفاء الشخص أو الكيان المقترح تسميته لمعايير الإدراج حسب ماهو اب

 في الفقرة )ب( من هذه المادة. وارد 

تتوفّر  للقائمة الوطنيةشخص أو كيان أي بإضافة تُصدر اللجنة الفنية قرارا   -ب
يستوفي أيّ من المعايير  بأنّه عتقادالإشتباه أو للإأسباب معقولة ه بحقّ 
الكيان ودون أو ودون اشتراط وجود دعوى جزائية بحق الشخص  التالية
 :   واحدله وتكون كافة الإجراءات من طر  اشعار مسبق إلى الحاجة 

و حاول ارتكاب عمل إرهابيّ أو شارك فيه أ بارتكشخص أو كيان  -1
 .أو قام بتسهيل ارتكابه
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يملكه أو يسيطر عليه، بشكل  مباشر أو غير مباشر،  شخص أو كيان -2
 البندشخص أو كيان واحد أو أكثر من الأشخاص المشار إليهم في 

 ( من هذه الفقرة.1)
يعمل نيابة  عن أو بتوجيه من شخص أو كيان واحد  شخص أو كيان -3

 ( من هذه الفقرة.1) البندأو أكثر من الأشخاص المشار إليهم في 
قوائم المدرجة على تشمل القائمة الوطنية أسماء الأشخاص والكيانات  -4

الجزاءات المرتبطين بالمملكة سواء أكانوا مواطنين أو مقيمين أو لهم 
لأشخاص والكيانات التي يعتقد أنها موجودة عناوين في المملكة أو ا
 أو تعمل في المملكة. 

 
   ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: اللجنة الفنية في طلبات الإدراج  تنظر -ج

أو ة رقابيال الجهاتمن  أومقدم الطلب معلومات إضافية من  طلب -1
ويتعين على  جهة أخرى مختصةي أأو  مبلغةال أو الجهاتشرافية الإ

وفق المدة التي المطلوبة بالمعلومات  هذه الجهات تزويد اللجنة الفنية
    في طلبها. تحددها 

وبعد استكمال كافة البيانات أعلاه سة الطلب والمعلومات في ضوء درا -2
خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين مستعجلا  تتخذ اللجنة الفنية قرارا  اللازمة 
عتقاد بأنّ شتباه أو الإأسباب معقولة للإحول ما إذا كان  هناك يوم 

( من بالشخص أو الكيان يستوفي أيّ من المعايير الواردة في الفقرة )
 .على القائمة الوطنية الإدراجالمادة وفي ضوء هذا القرار يتم  هذه

أيام  خمسة بالقرار المتخذ خلالبإعلام مقدم الطلب الفنية تقوم اللجنة   -3
بخصوص الطلب وفي حال رفض الطلب يتعين  عمل من اتخاذ القرار

 إعلام مقدم الطلب بأسباب الرفض.
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بإعداد والاحتفاظ بقائمة الأشخاص والكيانات المدرجة تقوم اللجنة الفنية   -د
 كل ستة أشهرويجب مراجعة هذه القائمة وتحديثها على القائمة الوطنية، 

 و/أو كلما دع  الحاجة الى ذلك.  

قوائمها الوطنية أي تدرج على أن تطلب من الدول الأخرى أن للجنة الفنية   -هم
الأشتباه المذكورة في سباب أمن ي أكيان في حال توافرت لديها و أشخص 
في  الكيان مدرجا  أو الشخص  هذاأكان سواء ( من هذه المادة بالفقرة )

على اللجنة الفنية تقديم أكبر  يتوجبوفي هذه الحالة القائمة الوطنية أم لا 
لمحددة قدر ممكن من معلومات التعريإ عن الهوية وغيرها من المعلومات ا

 ن تدعم مقترح الإدراج.شأنها أالتي من 
 

  الإدراج على قوائم الجزاءات والقائمة الوطنيةاتاحة المعلومات المتعلقة بأسباب 
 

المعلومات المتعلقة  إتاحةب من خلال موقعها الإلكتروني تقوم اللجنة الفنية  :10 المادة
 علىسم ضافة الاإووصف الآثار المترتبة على  الإدراج على القوائمبأسباب 

في طلبات الرفع من القائمة  الفنية القائمة والإجراءات التي تتبعها اللجنة
الأصول  موال أومكانية استخدام جزء من الأإبالإضافة الى  هاوالطعن بقرارات

 قتصادية وفق أحكام هذه التعليمات.الموارد الإ أو
 

  التجميد ورفع التجميد
 

ي أو  وجميع الأشخاصوالجهات المختصة  الجهات المبلغةيجب على  :11 المادة4
تجميد شعار مسبق إوبدون  ردنيةعلى الأراضي الأ ةمتواجد أو جهة شخص
على وبمجرد الإدراج  والموارد الإقتصادية فورا   والأصول الأخرى  الأموال

 على نشر أقصىبحد ة ( ساع16) وخلالتعديلات عليها وأي القائمة الوطنية 

                                                 
 .15/1/2024والتي أصبحت نافذة بتاريخ  2023التعليمات المعدلة لسنة  بموجب( 11)المادة  تم تعديل 4
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 ( من هذه التعليمات4) المادةلأحكام وفقا  وأي تعديلات عليها  الجزاءات قوائم
موال الخاضعة بأي من الأطلب إجراء أو محاولة إجراء معاملة تتعلق  فورأو 

  ويطال التجميد ما يلي:، أسبق، أيها للتجميد
التي يملكها أو يسيطر الأموال والأصول الأخرى والموارد الإقتصادية كافة   -أ

موال ارتباط هذه الأولا يشترط  المدرجة أسماؤهم والكيانات عليها الأشخاص
رهابي إبعمل أو مؤامرة أو تهديد  والموارد الإقتصادية الأخرى  أو الأصول
  .تسلحنتشار إمعين أو 

المملوكة من الأشخاص الأموال والأصول الأخرى والموارد الإقتصادية   -ب
 ون ، أو يسيطر شتراك مع غيرهمأو بالإ بالكامل أو الكيانات المدرجة

  .عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر
من  تولدة أو المستمدةمالالأموال والأصول الأخرى والموارد الإقتصادية  -ج

عليها  مسيطرأو  مملوكة و موارد اقتصاديةأأو أصول أخرى  موالأ
 المدرجة.والكيانات الأشخاص  من قبل بشكل مباشر أو غير مباشر

العائدة لأشخاص أو  الأموال والأصول الأخرى والموارد الإقتصادية -د
المدرجة والكيانات كيانات تعمل نيابة  عن أو بتوجيه من الأشخاص 

  .أسماؤهم

ي أو  وجميع الأشخاصوالجهات المختصة على الجهات المبلغة  يحظر -أ: 12المادة 
تاحة إأو كيان آخر  ردنيةشخص أو جهة متواجدة على الأراضي الأ

مالية الخدمات الأو تقديم  والأصول الأخرى والموارد الإقتصادية الأموال
بشكل كامل أو مشترك أو بطريقة  ذات الصلة غيرها من الخدمات أو

أو منفعة و كيان مدرج أو لمصلحة أي شخص لأمباشرة أو غير مباشرة 
شخاص والكيانات أو لصالح الأشخاص والكيانات التي يملكها الأ أي منهما

المدرجين أو يسيطرون عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو لصالح 
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 وكيانات شخاصأمن  جيهعن أو بتو  بالنيابةأي شخص أو كيان يعمل 
 من قبل اللجنة الفنية وفقا   ستثناءإوذلك ما لم يصدر سماؤهم أمدرجة 

 ساسيةستثنائية والأالمتعلقة بالنفقات الإ من ذات الصلةلقرارات مجلس الأ
 . المبينة في هذه التعليمات والدفعات المستحقة بموجب العقود

ي أو  وجميع الأشخاصوالجهات المختصة الجهات المبلغة يجب على  -ب
والكيانات الأخرى الرجوع  ردنيةشخص أو جهة متواجدة على الأراضي الأ

إلى قوائم الجزاءات والقائمة الوطنية قبل تقديم أي خدمة مالية أو غيرها 
من الخدمات ذات الصلة، أو إجراء أي معاملة مالية أو غيرها من 

في أي علاقة عمل، لضمان أنّ الخدمة  المعاملات ذات الصلة، أو الدخول
  القوائم.أو المعاملة أو العلاقة لا تتعلق بشخص أو كيان مدرج اسمه في 

 
 ة ( ساع16) خلالو  وجميع الأشخاص والكياناتالجهات المبلغة يجب على  :31المادة 5

أو القائمة الوطنية رفع التجميد  الجزاءات قوائمعلى نشر أي تعديلات على 
  لأي شخص مرفوع اسمه من القائمة. عن الأموال العائدة

 
شخص أو ي أو المبلغة والجهات المختصة وجميع الأشخاص الجهات على  :14 المادة

والكيانات الأخرى التي تقوم بتجميد  ردنيةجهة متواجدة على الأراضي الأ
على قوائم العائدة للأشخاص المدرجة أسماؤهم  صولوغيرها من الأ الأموال

( من هذه 12المادة )بموجب  اجراء  أو تتخذ  الجزاءات والقائمة الوطنية
تزويد اللجنة الفنية بأقرب وق  ممكن بكافة المعلومات ذات الصلة  التعليمات

من اتخاذ  ( أيام عمل3وبما لا يتجاوز ) بالإجراء المتخذ في هذا الخصوص
أو غيرها من حجم الأموال الإجراء، على أن تتضمّن المعلومات المقدمة 

اتخذ جراء إي أو  وغيرها من التفاصيل ،ونوعها ،التي تم تجميدهاالأصول 
 أو علاقة عمل. عمليةجراء إبشأن محاولة 

                                                 
 .15/1/2024والتي أصبحت نافذة بتاريخ  2023التعليمات المعدلة لسنة  بموجب( 13)المادة  تم تعديل 5
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بإضافة  وأي شخص أو كيان آخر أن تسمح الجهات المبلغةيجب على  -أ: 15المادة 

الفوائد أو الأرباح الأخرى المستحقة على الحسابات المجمدة الى تلك 
حكام الواردة وفق الأ أو الأرباح الأخرى  الفوائدشرط تجميد هذه   الحسابات
  من هذه التعليمات.  (12و ) (11) تينفي الماد

 الحسابات المجمدة فوائدلى إمن أن تضا  لا يمنع تطبيق أمر التجميد  -ب
مدفوعات مستحقة بموجب عقود أو اتفاقيات أو ي أعوائد أو أو رباح أأو 
قرارات مجلس خضوع تلك الحسابات لأحكام متفق عليها قبل تاريخ لتزامات إ
اللجنة يتم إعلام و  للتجميد فورا   جميعا  على أن تخضع و ، من ذات الصلةالأ

  .بذلكالفنية 
 المادة تتبع الإجراءات التالية: ( من هذه بلغايات تطبيق الفقرة ) -ج

م الطلبات لتلقّي الدفعات المستحقّة على الشخص المدرج بموجب  -1 تُقدَّ
قبل تاريخ الإدراج إلى اللجنة  متفق عليهاإلتزامات ات أو يعقود أو اتفاق

له، مع كافة المعلومات الفنية من قبل الشخص المدرج أو من يمثّ 
 .والمستندات المؤيّدة

أو مجلس الأمن، بحسب  ذات الصلة اللجنة الفنية لجنة الجزاءاتتبلّغ  -2
يومي عمل من  خلالالاقتضاء، بنيّتها الموافقة على تلك الطلبات 

 .طلبتقديمها، مع إرفاق كافة المعلومات والمستندات المؤيدة بكلّ 
( من هذه الفقرة، تعلم 2) البندأيام على الإبلاغ المذكور في  10بعد   -3

 خلالاللجنة الفنية مقدّم الطلب خطيا  وتسمح بتلقي الدفعات ذات الصلة 
 أيام عمل.    3

 
 الإعفاءات الخاصة بالنفقات الأساسية والإستثنائية 

 
 قوائمموال المجمدة بموجب ى طلب استخدام الأالموافقة عل الفنية للجنة -أ: 16المادة 

 في الحالات التالية: أو القائمة الوطنية الجزاءات
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تلبية النفقات الضرورية أو الأساسية، كالمبالغ التي تدفع مقابل المواد  -1
أو بدل الإيجار أو الرهن العقاري أو الأدوية والعلاج الطبي أو الغذائية 

قساط التأمين أو الرسوم الدراسية والقضائية ورسوم الخدمات أالضرائب أو 
 العامة. 

أتعاب مهنية وسداد النفقات فيما يتصل بتقديم الخدمات القانونية دفع  -2
 ةوالصيان ضمن الحدود المعقولة أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ

 المجمدة. والموارد الإقتصاديةوالأصول  والإدارة للأموال
( من هذه 2و 1) البندينتغطية نفقات استثنائية غير تلك الواردة في  -3

 الفقرة. 
والقرار  ( 2006) 1718 بالنسبة للجزاءات المقررة بموجب القرار رقم -4

(، 2015) 2231المستمر بموجب القرار رقم  (2006) 1737رقم 
وبالإضافة لما ذكر أعلاه، إذا طلب السماح باستخدام الأموال المجمدة 

موال التي تخضع لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيم إذا كان  الأ
لتلبية نفقات الرهن أو الحكم القضائي أو الإداري أو  يا  ستستخدم حصر 

أو الحكم في وق  سابق من التحكيمي، شريطة أن يكون قد وقع الرهن 
، وألا ليهاإبموجب القرارات المشار  الكيانتاريخ إدراج الشخص أو 

تخطر اللجنة مجلس الأمن أو ن أتستخدم لمصلحة أي مدرج وذلك بعد 
  لجنة الجزاءات ذات العلاقة بحسب مقتضى الحال. 

)أ( من هذه المادة  الواردة في الفقرة للحصول على الاستثناءاتتقدم الطلبات  -ب
بها كافة الوثائق والمستندات  مرفقا   الفنية اللجنةإلى أو ممثله  من قبل المدرج

ومقدار الأموال وأسبابه بعد دراسة الطلب  الفنية المؤيدة للطلب وللجنة
 مبررة. أسباب على  تخفيضها أو رفض الطلب بناء  قرار باتخاذ المطلوبة 

 
( من الفقرة 4،2،1) البنودبالنفقات الواردة في  في حال كان الطلب متعلقا   -ج

و لجنة أمن فيجب على اللجنة الفنية إخطار مجلس الأ)أ( من هذه المادة 
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الموافقة على الطلب المقدم بعد دراسته،  اعن رغبته ات العلاقةذ الجزاءات
وفي حال عدم معارضة لجنة الجزاءات أو عدم اصدارها قرارا  بالرفض خلال 

إلغاء التجميد عن لى إخمسة أيام عمل من تاريخ إخطارها بذلك، فيصار 
مع تبليغ الجهة المجمدة للأموال بذلك  الفنية الأموال التي وافق  عليها اللجنة

 بإخطار اللجنة وبشكل فوري لتنفيذ القرار، على أن تقوم هذه الجهة كتابيا  
 بالإجراء المتخذ بهذا الشأن.  الفنية

( من الفقرة )أ( من 3بالنفقات الواردة في البند ) في حال كان الطلب متعلقا    -د
إخطار لجنة الجزاءات ذات العلاقة عن  الفنية ، فيجب على اللجنةهذه المادة

على موافقة لجنة للحصول رغبتها الموافقة على الطلب المقدم بعد دراسته 
 الجزاءات الكتابية. 

موال المجمدة بموجب مقدم طلب استخدام الأالمدرج إخطار  الفنية على اللجنة -مه
أسرع سبب في بقرار الموافقة على الطلب أو رفضه الم قوائم الجزاءات كتابيا  

 وق  ممكن. 
إلغاء قرار الموافقة على طلب استخدام الأموال المجمدة الفنية يجوز للجنة  -و

شتباه معقولة للإأسباب  افي أي وق  تظهر لهبموجب قوائم الجزاءات 
   اسلحة الدمار الشامل. إنتشار موال في تمويل الإرهاب أو تمويل باستخدام الأ

منح في حال قررت اللجنة الفنية الموافقة )أو الموافقة مع تعديلات( على  -ز   
على  مدرج ( من هذه المادة من قبل شخص أو كيانأبموجب الفقرة )استثناء 

القائمة الوطنية أو نيابة  عنه، تأذن اللجنة الفنية برفع التجميد عن كلّ أو جزء 
  ا  مع قرارها.من الأموال أو غيرها من الأصول المجمّدة تماشي

رفع التجميد عن القيام بي شخص أو كيان أيجب على الجهات المبلغة و  -ح
في حدود الضرورية ملات يرها من المعاغ معاملة مالية أوجراء إوال أو الأم

قرار اللجنة الفنية الصادر وفق الإجراءات  وبما يتفق معالتصريح الإعفاء/
   المنصوص عليها في هذه المادة.
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 الخاصة بالدفعات المستحقة الإعفاءات
 

( 2006) 1737لا يمنع تطبيق أمر التجميد بموجب قرار مجلس الأمن  -أ: 17المادة 
 2231بموجب القرار  ذ( أو المتخ2015) 2231والمستمر بموجب القرار 

لأي دفعات  ذات العلاقة من استحقاق المدرج في قائمة الجزاءات( 2015)
 الفنية تقرر اللجنةأن على فيها،  بموجب عقد أبرمه ذلك المدرج قبل إدراجه

  ما يلي: إلى بعد دراسة الطلب المقدم من المدرج أو ممثله والتوصل 
أن العقد غير مرتبط بأي من البنود أو المواد أو المعدات أو البضائع أو  -1

ستثمار أو أو الإالتقنيات أو المساعدة أو التدريب أو المساعدة المالية 
ليها في قرار مجلس الأمن إالسمسرة أو الخدمات المحظورة والمشار 

 ي قرارت مستقبلية لاحقة له. أ( و 2015) 2231
الفنية أن الدفعة لا يتلقاها بشكل مباشر أو غير مباشر تقرر اللجنة أن  -2

من قرار مجلس الامن ( من الملحق )ب( 6) أي مدرج بموجب الفقرة
2231 (2015 .) 

في إليهما المشار الطلب مستوفي للشرطين  أن الفنية في حال قررت اللجنة -ب
 خلال مجلس الأمنإلى  مسبقا   تقدم إخطارا  أن  الفقرة )أ( من هذه المادة فعليها

أو استلامها، أو ، يتضمن طلب سداد تلك الدفعاتمن قرارها  يومي عمل
قررت أما إذا ، موال لهذا الغرضمر بإلغاء تجميد الأالتصريح إذا لزم الأ

 فتعلم المدرج برفض طلبه. الطلب غير مستوفي هذه الشروط أن  الفنية اللجنة
من هذه  وفق أحكام الفقرة )ب(على إخطار مجلس الأمن أيام بعد عشرة  -ج

والسماح بالقيام بالدفعة بشكل  خطّي الفنية مقدم الطلب  اللجنةتبلغ  المادة،
 موال أو الأصول الأخرى المجمّدة. من خلال رفع التجميد واستخدام الأ
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 تشابه الأسماء 
 

التجميد عتقاد بأنه أُخضع لأحكام يجوز لأي شخص أو كيان عند الإ -أ: 18 المادة
سم أو اسما  مشابها  بسبب حمله نفس الا( 11المنصوص عليها في المادة )
أن يقدّم طلبا   قوائم الجزاءات أو القائمة الوطنيةلاسم شخص مدرج في 

ميع المعلومات والوثائق جبه لتصحيح الخطأ إلى اللجنة الفنية، مرفقا  
 ووفق الإجراءات التالية:  المؤيّدة

على القائمة  مدرجبشخص أو كيان عندما يتعلق الخطأ المحتمل  -1
خلال مدة لا  التظلمبشأن  ا  قرار الوطنية على اللجنة الفنية أن تأخذ 

 عمل من تاريخ التقديم. أيام تتجاوز سبعة 
عندما يتعلق الخطأ المحتمل بشخص أو كيان مدرج على قوائم  -2

ايام  10ل خلا التظلمبشأن  الجزاءات على اللجنة الفنية أن تتخذ قرارا  
تمكن اللجنة الفنية من التوصل وفي حال عدم التظلم عمل من تاريخ 
تطلب معلومات أو رأي لجنة الجزاءات أن  لهايجوز  لقرار بشأن ذلك

 الأجنبية. الجهات المختصة لدى الدول ذات الصلة أو من 
م علام لإ تتخذ اللجنة الفنية الإجراءات اللازمة -ب والجهات  الطلبمقدِّّ

 القراربنتيجة  ي شخص أو كيان آخرأالمبلغة والسلطات المختصة و 
، القرارإتخاذ ايام عمل من  3 خلال المتضمنة الموافقة على الطلب

وعلى هذه الجهات أن تعلم اللجنة الفنية بالتدابير التي اتخذتها لوقف 
   التجميد على مقدم الطلب خلال ثلاثة أيام عمل. كام أح

ن تعلم مقدم الطلب أيتعين على اللجنة الفنية  في حال رفض الطلب -ج
الرفض ن يطعن في قرار أ ولمقدم الطلب الرفضأسباب بقرارها وأن تشرح 

  أمام المحكمة الإدارية المختصة. 
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  رفع الإدراج من قوائم الجزاءات والقائمة الوطنية
 

من الجهات المختصة والدول إليها الطلبات الواردة تتلقى اللجنة الفنية  -أ: 19المادة 
من القائمة الوطنية أسماء اسم أو  برفعالأخرى والشخص والكيان المعني 

 .كافة المعلومات والمستندات المؤيده لطلبه تقديمويتعين على مقدم الطلب 
للإجراءات المنصوص عليها في  تقوم اللجنة الفنية بدراسة الطلب وفقا   -ب

طلب بالتعاون مع الدولة أو الجهة الهذه التعليمات بما في ذلك دراسة 
وعلى اللجنة الفنية أن تنهي دراسة هذا الطلب خلال سبعة  الرفعطالبة 

  أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب. 
لأحكام الفقرة )أ( من  في حال موافقة اللجنة الفنية على الطلب المقدم وفقا   -ج

م الطلبسم عن القائمة الوطنية وتقوم اللجنة بإعلام لإا يرفعهذه المادة،   مقدِّّ
برفع ي شخص أو كيان آخر أوالجهات المبلغة والسلطات المختصة و 

التجميد عن الأموال والموارد الإقتصادية وعلى أن تقوم هذه الجهات بإعلام 
فيتم ا في حال الرفض هذ الخصوص، أمّ اللجنة الفنية بالإجراء المتخذ ب

حوال الأ جميعسباب الرفض وفي أبه  بذلك مرفقا   إبلاغ مقدم الطلب خطيا  
  المحكمة الإدارية المختصة. يحق للمتضرر من قرار الرفض اللجوء الى 

ا بقبول مّ يتم إعلامها إ من قبل دولة أخرى، الرفعفي حال تقديم طلب  -د
 تباعا . ذةوبالإجراءات المتخ سباب الداعية لذلكوالأ طلب الحذ  أو برفضه

 
على طلب قدم لها  بناء  أو من تلقاء نفسها  في حال قررت اللجنة الفنية -أ :20المادة 

لا  و الكيانأن الشخص أب قوائم الجزاءاتفي  و كيان مدرجأمن شخص 
ات مجلس الأمن أو لم يعد يستوفي معايير الإدراج المحددة في قرار  يستوفي

الجزاءات أو  ترفع طلبا  برفع الإدراج إلى لجانذات الصلة، عليها أن 
مجلس الأمن، حسب الاقتضاء، وفقا  لكافة الإجراءات ذات الصلة، خلال 

 أيام من اتخاذها لقرارها. 10
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لرفع اسمه من قوائم  تقديم طلببيرغب  و كيان مدرجأشخص  ييجوز لأ -ب
لى أمين المظالم إالتوجه  من خلال ممثله القانونيمن خلاله أو الجزاءات 

حسب مقتضى ووفق الإجراءات المتبعة لكل منهما  مباشرة أو مركز التنسيق
وفي كل الحالات يرفق بالطلب كافة المعلومات والمستندات المؤيدة  الحال
 له.

قتضاء، اللجنة الفنية إلى لجنة الجزاءات أو مجلس الأمن، حسب الإ تقدم -ج
 ينيالطبيعين المتوفين والإعتباريين الأردن طلبات رفع الإدراج للأشخاص

، مع  نشاط فعلي تواجد قانوني أوالمدرجين الذين لم يعد لهم والكيانات 
تضمينها شهادات الوفاة ذات الصلة أو غيرها من الوثائق أو المعلومات، 

 ي: مما يل الإجراءات اللازمة للتحققاتخاذ وعلى اللجنة الفنية 
التي سيتم  الموارد الإقتصاديةو  الأخرى  الأصولأو  موالعدم تحويل الأ -1

شخاص والكيانات المدرجين في قوائم لأي من الى أإرفع التجميد عنها 
بتوجيه منه يعمل الجزاءات أو القائمة الوطنية أو أي شخص أو كيان 

بالكامل أو  أو أي شخص أو كيان يملكه عنه أو نيابة   هلصالحأو 
شخص  بشكل مباشر أو غير مباشر يسيطر عليه أو مع غيره بالاشتراك

و في أالوق  الحالي  سواء فيمدرج في القائمة أو توزيعها عليهم 
 .المستقبل

 خرى صول الأوالأ الورثة أو المستفيدين من الأموال أنالتحقق من  -2
على قوائم  مدرجينغير التي سيتم رفع التجميد عنها الموارد الإقتصادية و 

 . أو القائمة الوطنيةالجزاءات 
  بالإجراءات المتخذة.  ذات العلاقةلجنة الجزاءات  تبليغ -3

 

بمخاطبة  و كيانأشخص أي دراج إفي حال رفع  فورا   تقوم اللجنة الفنية -د 
تخاذ إالجهات التي قام  بتجميد الأموال والموارد الإقتصادية والطلب منها 

موال والموارد الإقتصادية بعد اللازمة لرفع التجميد عن الأالإجراءات 
 استلامها لرد لجنة الجزاءات ذات العلاقة على الطلب. 
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 الطعن بقرارات اللجنة الفنية

 
وفقا  للقوانين والإجراءات المعمول بها، يجوز لأي شخص أو كيان مدرج أو  :21المادة 

متضرر بشكل  أو بآخر، أن يطعن بقرارات اللجنة الفنية أمام المحكمة الإدارية 
 المختصة.   

 

  الجهات المبلغةلتزامات إ

 
الجهات تلتزم الإلتزامات المنصوص عليها في هذه التعليمات إلى بالإضافة  :22المادة 6

 المبلغة بما يلي:
 لكتروني التسجيل في التطبيق الإمتابعة الموقع الإلكتروني للجنة الفنية و  -أ

للجنة الفنية لغايات استلام الاشعارات المتعلقة بإدراج أي شخص الخاص با
تطرأ بهذا  تعديلاتأو كيان على قوائم الجزاءات والقائمة الوطنية أو أي 

 المتعلقة برفع الأسماء من القوائم المذكورة.شعارات الإ الخصوص أو
القيام بفحص قواعد البيانات والمعاملات بانتظام بما يشمل المستفيدين   -ب

الحقيقيين، بهد  تحديد أي علاقة أو تعامل مع الأشخاص والكيانات 
المستهدفين بتطبيق تدابير التجميد وحظر إتاحة الأموال والأصول 

( من هذه 12و 11إليهم في بنود المادتين )والخدمات المالية المُشار 
 التعليمات.

البحث المستمر في قاعدة بيانات العملاء قبل إجراء أي عملية أو الدخول  -ج
في علاقة عمل مع أي شخص للتأكد من عدم إدراج اسمه ضمن قوائم  

 الجزاءات أو القائمة الوطنية.

                                                 
 .15/1/2024والتي أصبحت نافذة بتاريخ  2023التعليمات المعدلة لسنة  بموجب( 22)المادة  تم تعديل 6
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حال   فيالجهات الإشرافية والرقابية إبلاغ بالإضافة الى إبلاغ اللجنة الفنية  -د
تجميد الأموال والأصول الأخرى والموارد الإقتصادية وأي إجراءات اتخذت 

 بخصوصها تنفيذا  لأحكام هذه التعليمات.
على الجهة  رتعذّ إبلاغ اللجنة الفنية في حال تبين وجود تشابه أسماء و  -هم

متاحة أو التي يمكن ال خلال المعلوماتفي هذا التشابه من  المبلغة الب ّ 
 .الإمكان قدر التشابه حالة في لب ّ يتم الإليها،  الوصول

   متثال بفعالية لضمان الإ وضع الضوابط والإجراءات الداخلية وتنفيذها -و
بما في ذلك خلال أيام العطل الرسمية  لتزامات الناشئة عن هذه التعليماتللإ

 وخارج أوقات العمل الرسمية
سياسات وإجراءات تحظر بموجبها على موظفيها إخطار  وضع وتطبيق -ز

العميل أو أي طر  ثالث بشكل مباشر أو غير مباشر بأنه سيتم تطبيق إجراء 
 التجميد وأي تدابير أخرى طبقا  لأحكام هذه التعليمات.

في التحقق من دقة والإشرافية الرقابية  اتالتعاون مع اللجنة الفنية والجه -ح 
 دمة.المعلومات المق

 
 التزامات الجهات الرقابية والإشرافية

 
 فية بما يلي: ار شتلتزم الجهات الرقابية والإ :23المادة 

أحكام هذه التعليمات بتنفيذ الجهات المبلغة إلتزام ومتابعة  الإشرا و الرقابة  -أ
 .من خلال إجراء التفتيش المكتبي والميداني

 أ(/34الجزاءات المبينة في المادة )إجراء أو أكثر أو فرض أي من إتخاذ  -ب     
ومع عدم الإخلال  من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ

 لأحكام هذه التعليمات وفقا  مخالفة  تبين لها وقوعفي حال  بأي تشريع آخر
 .لدرجة خطورة المخالفة
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لفرض العقوبة المنصوص  المحكمة المختصةإلى جهة المبلغة إحالة ال  -ج     
من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ز( /41عليها في المادة )

 في الحالات التي تقتضي ذلك. النافذ

إبلاغ اللجنة الفنية بالإجراءات المتخذة بموجب الفقرتين )ب( و )ج( من   -د
 وبة. المادة خلال مدة ثلاثة ايام عمل من اتخاذ الإجراء أو فرض العق هذه

الواردة في هذه  (د/22المنصوص عليها في الفقرة ) تلقي المعلومات -هم
بخصوص تطبيق أخرى وأي معلومات  من قبل الجهات المبلغةالتعليمات 

 أحكام هذه التعليمات. 

موال التي تم تجميدها من قبل حجم الأ صاحصائيات بخصو ب الإحتفاظ -و
وكذلك أعداد العملاء أو  وإشرافهاالجهات المبلغة الخاضعة لرقابتها 

   الذين تم إدارجهم. نيالحقيقيالمستفيدين 

   
 أحكام ختامية

 
 . تطبيق أحكام هذه التعليماتالنية عند  الغير حسن يتعين مراعاة حقوق  :24 المادة   

 

 وطلب المعلومات تتولى اللجنة الفنية مسؤولية إعداد الردود على الطلبات -أ: 25 المادة   
من ومكتب أمين المظالم لدى مجلس الأ من لجان الجزاءاتإليها الواردة 

 منها أيا  وتزويد المختصة لدى الدول الأخرى  توالجهاومركز التنسيق 
    المحدد لذلك. وقوالردود والتقارير في البالمعلومات 

بتطبيق المملكة لإلتزاماتها  ذات العلاقة التقاريرتعد اللجنة الفنية  -ب
المالية المستهدفة  بالجزاءاتقرارات مجلس الأمن الخاصة بموجب 

 التسلح.نتشار اأو تمويل  المتعلقة بالإرهاب أو تمويل الإرهاب
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تتولى اللجنة الفنية مسؤولية تجميع أي معلومات إضافية أو محدّثة قد   -ج
قوائم تكون لديها فيما يتعلّق بالأشخاص أو الكيانات المدرجة في 

 وتزويدها لهذه اللجان حسب مقتضى الحال.الجزاءات 
تتولى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بالتنسيق مع المبعوث الخاص  -د

للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة، كافة المراسلات بين اللجنة 
، ومكتب أمين المظالم التابعة له ولجان الجزاءاتمن ومجلس الأالفنية 

 لتنفيذ أحكام هذه التعليمات. مقتضى الحالالتنسيق، حسب  مركزو 
 

 حكام هذه التعليمات.أتصدر اللجنة الفنية القرارات والنماذج اللازمة لتنفيذ  :26المادة 
 

لجهات المبلغة التزامات إواضحة حول رشادات إيتضمن رشادي إدليل  يصدر :27المادة 
التي تكون الأموال  المختصةوالجهات والأشخاص والكيانات الأخرى 

المستهدفة أو الأصول الأخرى في حوزتها عند اتخاذ اجراءات بموجب آليات 
 تتعلق بتنفيذ أحكام هذه التعليمات.رشادات إوأي أو رفع التجميد التجميد 

  
 

 التالية: تلغى التعليمات  -أ: 28لمادة ا
في قرارات لتزامات الواردة تعليمات لتنفيذ الإ 2018( لسنة 1رقم ) -1

( ورقم 2011) 1989( ورقم 1999) 1267من رقم مجلس الأ
 .( والقرارات الأخرى ذات العلاقة2015) 2253

   مجلس لتزامات الواردة في قرارفيذ الإتعليمات لتن 2018( لسنة 2رقم ) -2
  ( والقرارات الأخرى ذات العلاقة. 2011) 1988الأمن رقم 

لتزامات الواردة في قرارات الإتعليمات لتنفيذ  2018( لسنة 3رقم ) -3
 ات العلاقة. ذ( والقرارات الأخرى 2001) 1373 من رقممجلس الأ

 
ليها إالتعليمات المشار أحكام تبقى جميع الإجراءات المتخذة بمقتضى  -ب  

 الفقرة )أ( من هذه المادة سارية المفعول.في 




